كان كلامنا المتقدم على أنه لو ورد نص يستفاد منه الإطلاق لجزئية الجزء أو شرطية الشرط، نستفيد من هكذا نص مطلوبية ذلك الجزء على كل حال، وأن الناسي لها يكون كالناسي للمركب ككل، بمعنى أنه يجب عليه الأداء داخل الوقت والقضاء في خارجه.
ثم ختمنا المطلب بأنه لا ماجال للتمسك بحديث رفع ما لا يعلمون وما نسوه، لإسقاط الجزئية بحكومة هذا الدليل، لماذا لا مجال؟ أولاً قلنا فيما تقدم بأن هذا الحديث ليس بحاكم على هكذا إطلاقات وعمومات، يعني أقصى ما يستفاد من الحديث أن هذا الناسي للجزء معذور، هكذا قلنا، ولذا لا يصح لنا التمسك بهذا الحديث لرفع جزئية الجزء أو شرطية الشرط، بعد ذلك ختمنا المطلب بأن الحديث لا يخلو أن نفهم منه واحداً من ثلاثة معاني، المعنى الأول: أن نريد به رفع نفس الجزئية مع بقاء أصل الوجوب.
وأشكلنا على استفادة هكذا أمر بالإشكال التالي: بأن الجزئية لم تكن مجعولة، وإنما هي أمر منتزع فلا يرفع بالحديث.
قلنا إذن يمكن أن نرفع بحديث الرفع تمام المركب، طيب لو رفعنا تمام المركب هذا ما يدل على الإجزاء للناقص كما نحن نريده.
ثم حاولنا أن نحور الحديث بتحوير ثالث، خلاصته: استفادة شيئين من الحديث، الرفع والوضع، رفع الكامل وإيجاب الناقص، قلنا هذا فيه تمحل واضح وعلى خلاف الظهور. 
كلامنا في هذا اليوم فيما تقدم لا إشكال في الأمر، يعني الحديث يأتي ويقول لنا لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، طيب عندنا روايات لم ترد على هذه الشاكلة، كما إذا ورد في الرواية هكذا: لا تصل فيما لايؤكل لحمه، مثلاً، يعني في جلد في فرو في شعر، أو لا تصل في شيء منه ولا شسع، يعني حتى في شسع النعل لا يسوغ لك كمكلف أن تصلي فيما لا يؤكل لحمه، هذه الروايات ماذا يستفاد منها أولاً؟ لا تصل، نهي، فهل يستفاد من هذا النهي مثلاً الإرشاد إلى مانعية ما لا يؤكل لحمه في الصلاة، يعني كجلد أو كذا كساتر؟ أو لا، يستفاد منه نهي تكليفي أن هذا مجرد حرام وليس له أثر، يعني بالتالي لو صلى، ارتكب المحظور، خالف التكليف، لكن صلاته صحيحة، مثل من باع وقت النهي في يوم الجمعة، طيب، بمعنى آخر: إما أن يكون هذه الأوامر والنواهي للإرشاد وإما أن تكون أوامر ونواهي تكليفية، واضحة الفكرة؟ 
طيب نحن الآن نريد أن نفهم دلالة ما ورد من أحاديث على هذا النسق وهل يمكن أن تكون هذه الأحاديث دالة على سقوط جزئية الجزء أو شرطية الشرط في حال نسيان المكلف له، باعتبار أنه لا إطلاق في هكذا أوامر أو نواهي، هكذا أوامر أو نواهي ليس لها إطلاق، حتى نتمسك بإطلاق الرواية، فيما تقدم ماذا قلنا؟ لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة إلا بطهور، إطلاق، واضح يعني مطلوبية هكذا شرط أو هكذا جزء على كل حال، لكن في هكذا أوامر أو نواهي أنى لنا وكيف أن يسوغ لنا بأن نقول هنا المطلوبية مطلوبة على كل حال؟ واضحة لنا الفكرة؟ 
ولذلك قيل هكذا: واحد: هذه الأوامر والنواهي هي أوامر ونواهي مولوية، وإذا كانت أوامر ونواهي مولوية، من الواضح تصير مثل النهي عن البيع في وقت النداء، يعني لا تدلل على مطلوبية الجزء أو الشرط بنحو مطلق، واضحة بعد لنا الفكرة، إذا حملناها هكذا.
الماتن يقول: حمل هكذا أوامر أو نواهي على المولوية ليس في محله، بل يستظهر أن ذلك خلاف الظهور والتبادر عندما نسمع الروايات والأحاديث، لا يتبادر إلى ذهننا المولوية، بل المتبادر ماذا؟ الشرطية والمانعية والجزئية، فتكون هذه الأوامر إرشادية.
لذا يرد على من ذهب إلى دلالة هكذا أوامر ونواهي على المولوية، يرد عليه بماذا؟ يقول: هذه الدعوى تبتني على كون النسيان يرفع المنسي رفعاً واقعياً، مثل الاضطرار، ونحن رددنا هذه الدعوى، فمن حمل هذه الأوامر والنواهي على المولوية كان يقصد من حمله أن الرفع ههنا رفع واقعي، يعني لجزئية الجزء ولشرطية الشرط، وهذه الدعوى غير تامة، رددنا أكثر من مرة فيما تقدم، إذن يقول الماتن يتعين أن تكون هذه الأوامر في المقام الذي نحن فيه دالة على الإرشاد، وبيان جزئية الجزء، وشرطية الشرط، ومانعية المانع، ففي لاتصل فيما لا يؤكل لحمه، يعني أن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه غير صحيحة، لوجود المانع، لأنها مشروطة، أو لانتفاء الشرط، إما هي مشروطة بالصلاة في غير ما لايؤكل لحمه، وإما أن يكون ما لا يؤكل لحمه مانعاً من صحة الصلاة، وإذا كانت هذه الأوامر والنواهي للإرشاد، تكون دلالتها على الإطلاق أوضح من قفا نبك، يعني واضح، لأنه إرشاد بعد، ليس الدلالة مولوية حتى نقول هذا لا يدلل على الإطلاق وإنما يدلل على تكليف، فلو عصى المكلف صح، في حال التذكر تصح الصلاة، فما بالك في حال النسيان!
ثم يقول: نؤيد هذه الدعوى بأنها لو كانت هذه الأوامر والنواهي دالة على المولوية والتكليف كما توهم، خلي هذا وهم، لكان لا يستفاد منها الجزئية ولا الشرطية ولا المانعية، وهو خلاف ما استفاده العلماء في أمثال هكذا مقام، خلصنا الآن من هذا الشطر الأول، أو الشق الأول، عندنا شطر ثاني، شق ثاني، وهو كلام للشيخ الأعظم (قدس الله نفسه الزكية)، شوفوا شيقول هذا الشيخ، يقول هكذا: صحيح عندنا أوامر ونواهي وردت على هذا النسق، لكن هي غير دالة على الجزئية كشرط، ولا الشرطية ولا المانعية، يعني أولاً المركب كما هي عامة، الشارع أخذه واعتبره، ثم جاءت هذه الأوامر والنواهي لتكشف عن المركب كماهية، وبمعنى آخر ماذا تصير؟ تصير هذه الأوامر والنواهي مسببة، وأسبابها ما هي؟ نفس الشرطية والمانعية وفي عالم النفس الأمري ـ إذا صح التعبيرـ  فليس الأمر كاشفاً عن شرطية الشرط وجزئية الجزء ومانعية المانع، هذا الأمر إنما هو مسبب، يعني ليس هو السبب لجعل الجزء، ليس هو الجاعل، هذا الأمر مجرد ماذا؟ نحن عندما ننظر إلى الماهية المركبة، الشارع أحب أن يكشف لنا النقاب عن بعض الشرائط، عن بعض الموانع، فجاء بهذه الأوامر والنواهي ليقول لنا بأن الماهية لا تتحقق في عالم النفس الأمري إلا بهكذا شروط، بانتفاء هكذا موانع، بتحقق هكذا أجزاء، فالجزئية هي ثابتة، والمانعية ثابتة، والشرطية ثابتة، وهذه الأوامر والنواهي مسببة، والسبب واضح يتقدم على المسبب، طيب الآن الناسي عندنا حديث مثلاً، دال على شرطية شرط، جزئية جزء، مانعية مانع، ما نقدر نقول يا أحباءنا، هذا كلام من؟ الشيخ الأعظم، ما نقدر نقول أنه بسقوط، نسيان، أنا نسيت هذا الأمر هذا، هذا أمر غيري، يقول لنا يعني هذا المركب هذه الماهية التامة، ترى ما تتحقق إلا بهكذا أوامر غيرية مسببة عن تلك الماهية التامة، سقوط أو نسيان، نسيان الأمر والامتثال هذا ما يكشف عن سقوط الجزء، ولا يكشف عن سقوط الشرط، نعم، طيب، فماذا تصير يعني؟ تصير شرطية الشرط، جزئية الجزء، ما نقدر بسقوطها في حال النسيان، لماذا؟ لأن هذه الأوامر بمعزل عنها، لكن بهذا التوجيه الذي أورده الشيخ الأعظم، ليس بالتوجيه الذي نحن أوردناه، نحن ماذا قلنا؟ قلنا أوامر دالة على الإرشاد، يستفاد منها الإطلاق، ولكون هذا الجزء أو الشرط مطلقاً لا يسقط في حال النسيان، واضح المسلك والطريق الذي سلكناه؟ الشيخ ماذا قال؟ قال: لا، هي لا تسقط الجزئية والشرطية لكون هذه الأوامر مسببة عنها، إذن نحن النتيجة نتحد مع الشيخ، لكن في الطريق نختلف، هو سلك طريقاً آخر.
يرد عليه الماتن، يقول: صحيح، كلامك أيها الشيخ صحيح، إذا كانت الجزئية والشرطية ثابتتان بغض النظر عن هكذا أوامر، فيكون سقوط هذا الأمر لا يدلل على سقوط الجزئية والشرطية والمانعية، هذا واضح، لكن نعم يقول نحن ما عندنا طريق لإثبات عموم الجزئية لحال النسيان، ما يصير عندنا طريق، حتى لو كانت هذه الأوامر غير دالة عليها، وهي أجزاء، لكن ما عندنا دليل يدلل على الإطلاق، وعلى المطلوبية على كل حال في حق الناسي، فالطريق الذي سلكناه نحن على الأقل له أولوية، لأن ذاك الطريق يثبت بإطلاقه جزئية الجزء على كل حال للذاكر والناسي، فالذي نسى يجب عليه إعادة المركب، داخل الوقت والقضاء في خارجه، أنت ما عندك طريق لإثبات الجزئية، تقول الجزئية هي جزء من المركب، نحن نسلم أنها جزء من المركب، لكن ما الدليل على أن الناسي لو تركها يجب عليه الإعادة في داخل الوقت والقضاء في خارجه، نحن نريد دليلاً، فالطريق الذي سلكناه يثبت لنا المطلوبية، واضح؟ فهو القمن الحقيق بالاتباع، يعني الطريق الذي سلكناه هو الحقيق بالاتباع، ثم نريد أن نلفت اتباهك شيخنا الأعظم، فنقول لك: هذه الأوامر والنواهي أصلاً ليس غيرية، من قال لك بأنه هنا هذه أوامر غيرية؟ هذه أوامر ارشادية كما قلنا، يعني بالتحليل الذهني نحن ماذا نقول؟ بالتحليل الذهني نستفيد الغيرية، نقول هذه أجزاء، كل جزء جزء، كل شرط شرط مطلوب حتى تتوافر لنا الماهية المركبة، فيجب على المكلف تحقيق الأجزاء والشرائط حتى يحقق المركب التام، هكذا، لكن نقول له هذا تحليل ذهني، المركب كمركب تام هو واجب، وقد مر علينا أنه هناك كواشف عن هذه الواجب، فخطاب أقم الصلاة أو آت الزكاة، أو ولله على الناس حج البيت، هي الخطابات التي توجب لنا الماهية المركبة، وليس هناك أوامر غيرية، كل أمر يقول لنا أوجد هذا الجزء، ثم تتحقق الماهية المركبة، هذا تحليل ذهني فقط ليس إلا، واضح كيف رددنا على الشيخ؟ ولذلك نقول له: هذه الأوامر والنواهي متمحضة في ماذا؟ متمحضة في الإرشاد، في الإرشادية، وليست أوامر ونواهي فيها شائبة الغيرية، أصلاً ما فيها شائبة الغيرية، يعني مجردة عن الغيرية، وثوبها الذي ترتديه فقط ليس إلا هو ماذا؟ الإرشاد، ونحن سنجيء لك بدليل، أن هكذا أوامر ونواهي غير دالة على الغيرية، ما رأيك عندما يقول الشرع هكذا: استقبل بذبيحتك القبلة؟ شوفوا، هنا عندنا نقطتان، النقطة الأولى التذكية كيف تتحقق؟ 
واحد: باستقبال القبلة، اثنان: تسمية، ثلاثة: فري الأوداج، أربعة: بسكين حديد، خمسة: أن يكون الذابح مسلماً، فيه شرائط، يعني حتى تتحقق التذكية ويسوغ لك الأكل من هذا اللحم أو استخدام الجلد مثلاً إذا كان هذا مما يؤكل لحمه، حتى يسوغ لك أن تتعامل معه كطاهر، إذا لم يكن طبعاً نجس العين، واضح الفكرة؟ فنحن ماذا نقول الآن؟ أولاً إذا عندك أنت ذبيحة، ذبيحة الآن، خروف، وتريد أن تذبح الخروف، هل يجب عليك أن تذكيه في حالة الذبح؟ هذا واجب أو غير واجب؟ غير واجب، قد أنت ما تريد تأكل لحمه، تريد أن تطعم به ماذا؟ الحيوانات، فيجوز لك أن تطلق عليه رصاصة وتخلي الحيوانات تأكله، أصلاً غير واجب أن تذكيه، فأولاً التذكية غير واجبة، فلما يقول لك استقبل بذبيحتك القبلة، هذا غير واجب، يكون ننتبه، فهذا الأمر دال على الإرشاد، بأن التذكية لا تتحقق إلا في ضمن شرائط، الشرط الأول كذا، والشرط الثاني كذلك، والشرط الثالث كذلك، فنحن ما نقدر نقول هكذا أوامر كما توهم بأنها دالة على الغيرية، حتى تقول لا، نعم نعم، سقوطها لا يقتضي سقوط جزئية الجزء، ولا شرطية الشرط، لأنها دالة على الغيرية، وذاك ثابت على حدة قبل ورود هكذا أوامر ونواهي...
للكلام تتمة، لكن طبقوا حتى لا نبعد كثيرا...
تطبيق:
ثم إنه لا يفرق في استفادة الإطلاق بين بيان الجزئية ونحوها باللسان المتقدم، يعني فيه إطلاق، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وبيان الجزئية والشرطية بلسان الأمر أو النهي، كقوله (ع) في الميتة: «لا تصل في شي‏ء منه ولا شسع) يعني شسع نعل...
وأما القول والادعاء: بأن الأمر والنهي حيث كان مفادهما التكليف، أمران مولويان هنا، القاصر عن حال النسيان، ما يشملان الناسي، الناسي ما يتوجه للتكليف، تعين قصور الجزئية والشرطية والمانعية المسببة عن الأمر والنهي المولويان، فنقول ماذا؟ أيها الناسي عليك بالعافية، لا يجب عليك إعادة الصلاة في داخل الوقت ولا القضاء في خارجه، يقول لماذا؟ متعجب أنا، نقول له: نعم، ما ورد من دليل دال على جزئية هذا الجزء أو شرطية هذا الشرط إنما هو بلسان ماذا؟ تكليف مولوي، وأنت غير متوجه لهذا التكليف المولوي فلا يشملك...
ماذا نقول؟ هذه الدعوى: تبتني على كون النسيان يرفع التكليف رفعاً واقعياً كالاضطرار، وهي دعوى مدفوعة بأن الأوامر والنواهي المذبورة أو المذكورة إنما تقتضي الجزئية والمانعية ونحوهما إذا كانت للإرشاد وبيان ماهية المركب، ولا مانع من إطلاق مثلها لحال النسيان والاضطرار، بل هي دالة على الإطلاق، يعني يستفاد منها الإطلاق من أول وهلة، عندما يقول لنا لا تصل في شعر القطة، بعد تستفيد أنه ماذا؟ نعم على نحو الإطلاق...
وأما إذا كانت واردة للتكليف النفسي كما قيل، فهي لا تدلل على دخل متعلقها في المركب لا وجوداً ولا عدماً، فهي خارجة عن البحث الذي نحن فيه...
يقول: لماذا سلكت طريقاً غير الطريق الذي سلكه الشيخ الأعظم (رحمه الله)؟
قال: لأن هذا الطريق هو الأوضح والأسلم، ولا يرد عليه إشكال، أما ما سلكه الشيخ سنبين ما قاله ليتضح لك بأنه يختلف عما سلكناه، وإن كانت النتيجة واحدة...
ماذا قال الشيخ؟ 
وأما ما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره من أن الأوامر والنواهي المذكورة حيث كانت غيرية فهي مسببة عن الجزئية، فسقوط هذه الأوامر في حق الغافل غير الملتفت إليها ما يقتضي سقوط الجزئية، لأن المسبب سقوطه ما يقتضي سقوط السبب والمنشأ... 
في حق الغافل لا يقتضي سقوط الجزئية، وليست الجزئية هي المسببة عن هذه الأوامر والنواهي، بل بالعكس، الجزئية والشرطية هما السببان، والأمر والنهي هما المسببان...

لتسقط في حال الغفلة تبعاً لها...
يعني لما أنت يكون عندك أمر، وأنت غافل عنه ناسي لهذا الأمر، ما يدلل على سقوط جزئية الجزء، لأنه أصلاً هذا الأمر من أين نشأ؟ من السبب، والسبب باقي، أنت غفلت، ما غفلت، يعني غفلتك عن المسبب، وذاك واجب في عالم الثبوت كما قلنا، في عالم النفس الأمري، لا يسقط...
هذا الكلام الذي قاله الشيخ الأعظم  (يرحمه الله) لإثبات لابدية الإتيان بالجزئية، وبالتالي وجوب الأداء والقضاء، في داخل الوقت وفي خارجه، لاينبغي المصير إليه، لماذا؟ لأنه يبتني على كون الأمر الضمني بالجزء هو أمر غيري، وأن المركب لا تتحقق ماهيته إلا بالإتيان بهذه الأجزاء والشرائط كل واحد على حدة، يدلل عليها أمره، والحال ليس كذا قلنا، قلنا ما يظهر أن هذه أوامر غيرية، وأن المكلف يعني أنت مطلوب بالسجود على حدة، والركوع على حدة، والقيام على حدة والذكر على حدة، وهلم جرا، وتالي بعد أن تحقق كل واحد على حدة تتجسد الماهية للمركب، الأمر ليس كذلك...
فهو- مع ابتنائه على كون الأمر الضمني بالجزء غيرياً- مدفوع: بأن سقوط التكليف الغيري وإن لم يستلزم سقوط الجزئية التي هي منشأ له، إلا أنه لا طريق لإثبات عموم الجزئية لحال النسيان بعد فرض قصور دليلها عن النسيان.

فالعمدة: أن الأوامر والنواهي المذكورة ليست متمحضة في الغيرية، بل هي مسوقة للإرشاد للجزئية ونحوها والكناية عن الجزئية، يعني مثل إذا قلنا ماذا؟ زيد كثير الرماد، نقول نريد نقول كريم، لا تصل في كذا، يعني نريد أنه وجوده مانع، فلا مانع من إطلاقها لحال النسيان والاضطرار ونحوهما، وإن كانت المقدمية للواجب هي‏ المنشأ في المناسبة المصححة للكناية، أو للغيرية، يعني الأمر الغيري..
بل نحن نترقى، نقول أصلاً هذه ليست أوامر غيرية، نحن نتوهم أنها أوامر غيرية من ناحية التحليل الذهني..
بل الظاهر تمحض الأوامر والنواهي المذكورة في الإرشاد وليست غيرية، ولذا وردت في ما لا يجب غيرياً، الأشياء التي غير واجبة بوجوب غيري، كما الآن، عندنا التذكية واجبة لغيرها؟ ليست هي واجبة...
بل لكونه مقدمة لغير الواجب، أصلاً هي ماذا؟ استقبال مقدمة للتذكية، والتذكية في نفسها غير واجبة...
 كقوله (ع) : (استقبل بذبيحتك القبلة (مع وضوح عدم وجوب التذكية عليك لو أردت أن تذبح، يجب؟ يمكن لو كنت ستهلك، ستموت، فحتى تطعم نفسك، في صورة انحصار، لكن هذا حالة خاصة، نحن نتكلم بنحو عام..
نعم، لو كانت المانعية متفرعة على التكليف بوجوده الواقعي، نعم هذا مطلب ثاني، شوفوا هذا المطلب، ممكن في بعض الحالات نقول بارتفاع المانعية في حال النسيان، شيء هو مانع، لكنه في حال النسيان يرتفع ذلك التكليف، كيف؟ شوفوا، الآن نحن ذكرنا شعر القطة، جلد ما لا يؤكل لحمه، ماذا قلنا هذا؟ ما تجوز الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه، ولا في وبره، ولا في شعره، لكن هذا ليس جلد ما لا يؤكل لحمه بحد ذاته جائز، ليس حراماً، فإذن له مانعية، لكن بحد ذاته هو غير حرام، جائز سائغ، عندنا شيء مختلف فيه، يعني فيه شهرة طبعاً، بل تكاد أن تكون إجماعاً، مثل لبس الحرير، طبعاً فيه لبس الحرير بنحو عام، وفيه لبس الحرير في الصلاة، أو قولوا لبس الحرير بنحو عام، ولبس الحرير في الإحرام، في حال الإحرام بالنسبة للمرأة..
الآن ماذا نقول بالنسبة للبس الحرير؟ لبس الحرير مانع لكونه بنفسه حراماً؟ يعني ارتداء الحرير هو حرام، ولكونه حراماً فأنت ما تتأتى منك العبادة، لأنك محظور، مثل الذي قلنا، المثال الذي أوردناه، تتقرب إلى الله بما يكرهه، أو إلى ذاك المولى لك، بما يبغضه، وهو التدخين إذا تتذكرون مثالنا، نعم باقة الورد، هنا نفس الشيء، مر نقول الحرير بحد ذاته ما فيه مشكلة الواحد يرتديه، يلبسه، يعني ليس حراماً، ومرة نقول لا، أصلاً ارتداؤه حرام، فإذن عندنا، يعني مرة يساوي جلد ما لا يؤكل لحمه، بحد ذاته ارتداؤه ليس حراماً، ومرة يصير بنفسه حراماً، ما الفرق بين هاتين الصورتين؟ إذا كان بنفسه حراماً، إذا كان مقدمة، شرط للإتيان، فماذا يصير؟ شرط للإتيان يصير فيه الكلام السابق، يصير مثل جلد ما لا يؤكل لحمه، يصير يعني مثل شعر القطة، أما إذا كان بنفسه هو حرام، يدلل بوجوده الواقعي، وأنت نسيته هذا الشيء الحرام، هو بنفسه حرام...
ولذلك يقول: نعم لو كانت... متفرعة على التكليف بوجوده الواقعي، - كما لو فرض مانعية الحرير بما هو حرام لا بنفسه-... 
بما هو حرام، يعني عندنا صورتين التي شرحناها،  يتعين ارتفاعها هذه بنسيان التكليف، بناء على كونه رافعاً واقعياً، فرقوا بين الصورتين، صورة أنه يكون هو بنفسه ارتداؤه ليس حراماً، لكنه مانع، ومرة يصير هو حرام، ليس لكونه مانعاًن ففي الصورة التي يتمحض لكونه حراماً وتنساه، ماذا يصير؟ يرتفع التكليف، واضحة لنا الفكرة؟ 
كما أنها لو كانت متفرعة على تنجز التكليف- كما في مانعية النهي عن التقرب المعتبر في العبادة- يتعين ارتفاعها بنسيان التكليف حتى بناء على ما ذكرناه في رافعيته...
عندنا أيضاً ماذا؟ بعض الشرائط، مثل قصد القربة في امتثال العبادة، واحد نسي قصد القربة، يريد يصلي، لكن هو يفكر الصلاة مثل غسل الملابس، يعني ما عنده، ما يريد بالصلاة هذه كماهية مركبة أن يتقرب بها إلى الله زلفى، لا، ما عنده هذا القصد، أصلاً غير متوجه، يفكر أن الله تبارك وتعالى أوجب علينا الصلاة يعني كما أوجب علينا مثلاً ماذا؟ نعم، بعض الأمور التوصلية، طبعاً غسل الثوب ليس لنفسه، وإنما هو لغيره، يصير واجباً، لكن يعني كأمر توصلي للرياضة، للصحة، مثل (كلوا واشربوا ولا تسرفوا) فما قصد القربة..
...
أن الإنسان، دائماً يقولون أكثر أنواع الهم جائية من الفراغ، تشوف دائماً الذي ما عنده شغل يصاب بهذه الأمراض النفسية، على كل، هنا ماذا نقول بالنسبة للناسي؟ واضح أن الناسي ماذا؟ يرتفع التكليف، التكليف يعني ما تحقق منه، تقول في هذه الصورة هو ناسي، صلاته صحيحة، لا يشمله، بعد ما له معنى أصلاً التكليف، لأن التكليف مشروط بهذا الشرط، وهو أن يكون شرطه  يؤتى به بقصد القربة، فلو نسي المكلف قصد القربة ارتفع التكليف أوتوماتيكياً، لكن هذا ليس ما نحن فيه، يختلف عما نحن فيه، كيف يختلف؟ 
يقول: لكن هذا من نسيان التكليف الرافع للمانعية، أنا نسيت، يعني صحيح تكليف، أنت لو أتيت به من دون قصد القربة أصلاً ما فيه تكليف، ونحن ماذا نقول؟ نقول نسيت الجزء، نسيت الشرط، ما الفرق بين ما نحن فيه وهذا النسيان؟ يقول هكذا: لكن هذا من نسيان التكليف الرافع للمانعية، لا من نسيان المانعية، يعني الله أوجب عليك قصد القربة، وأنت نسيت هذا التكليف، ليس نسيت المانع، ولذلك يقول هذا من نسيان التكليف الذي رفع المانعية، يعني المانعية ارتفعت بنسيان التكليف، ونحن أين نحن فيه؟ نسيت ذلك المانع، فهل نسيان المانع يسقط مانعيته؟ قلنا لا، فيما تقدم، لكن فيما نحن فيه، نسيان التكليف قطعاً ما يجعل التكليف مطلوباً، لأنه أصلاً ما أتيت بالتكليف المطلوب، واضحة الفكرة؟ 
ولذلك يقول: لكن هذا من نسيان التكليف الرافع للمانعية، لا من نسيان المانعية أو المانع، الذي هو محل الكلام، ولذا لو التفت للتكليف وعصاه عمداً، أيضاً ما جاء بشيء، ولذا لو...
يعني هو غير ناسي لقصد القربة، لكن هو يقول أصلاً أنا ما أريد أتقرب بهذه الصلاة، أريد أصلي فقط للرياضة، ما سوى شيء، في الحقيقة ما صلى، تقول صلى أو ما صلى؟ ما صلى...
ولذا لو التفت المكلف للتكليف وعصاه عامداً  تحققت المانعية وإن نسيها المكلف حين امتثال المركب. فلاحظ.
إذن الآن اتضح عندنا...
طيب نحن ذكرنا حالتين، الحالة الأولى: أن تكون هناك أحاديث دالة على الإطلاق. الحالة الثانية: أن تكون هذه الأحاديث يستفاد منها الجزئية والشرطية والمانعية لكونها أوامر إرشادية، وقلنا أيضاً هذا تدلل على الإطلاق، لو لا، ورد عندنا دليل، ما يستفاد منه، لا الجزئية ولا الشرطية ولا المانعية، كما في الأوامر والنواهي، وليس له إطلاق، فما هو مقتضى الحق ههنا؟ مقتضى الحق أنه عند نسيان الناسي ما يجب عليه أن يأتي بالمركب، لأنه ما له إطلاق، لأن نحن نريد نتمسك بإطلاق الدليل، فإذا ليس له إطلاق، ما نقدر نقول في حال النسيان يشمله...
وأما إذا لم يكن لدليل الجزئية ونحوها إطلاق يشمل حال النسيان، فإن كان لدليل بقية الأجزاء إطلاق أو عموم يقتضي عدم تقييدها بالجزء المشكوك، يعني بقية الأجزاء غير مرتبطة مع بعضها البعض الآخر، افرض أنت مثلاً نسيت الذكر، لكن بقية الأجزاء واجبة بنحو الإطلاق، فنسيانك للذكر ليس معناه بطلان بقية الأجزاء، معناه سقوط الذكر عن المركب، وبالتالي يكون المركب صحيحاً، ونقول ارتفع وجوب الذكر في حال نسيانك إياه، هكذا...
وأما إذا لم يكن لدليل الجزئية ونحوه إطلاق يشمل حال النسيان، فإن كان لدليل بقية الأجزاء إطلاق أو عموم يقتضي عدم تقييد هذه الأجزاء بالجزء المشكوك يتعين البناء على التكليف بالناقص في حق الناسي، المقتضي للإجزاء منه، للزوم الاقتصار في تقييد إطلاق التكليف بما عدا الجزء المنسي على المتيقن الذاكر، والمفروض أنه أنا ماذا؟ ناسي هنا لست ذاكراً...
 المفروض عدم شموله لحال النسيان، طيب، وإذا أردنا أن ندغدغ، نقول ما ندري هنا الدليل ماذا يقتضي، يكون المرجع ماذا؟ الأصول العملية، نشوف ماذا يقتض الأصول العملية، وهذا البحث الذي سوف يأتينا إن شاء الله بالتمام والكمال..
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
